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 دراسة حالة قانونیة 

 عندما لا یكون النزاع حول الوقائع ...بل حول التكییف القانوني للحكم 

 كیف انتھت  دراسة كاونسلو  إلى وجود أساس قانوني جاد للاستئناف؟ 

رأي قانوني مستقل في حكم ابتدائي ألزم شركة تجاریة برد مبالغ سددھا أحد الشركاء، مع إعادة بناء النزاع حول مصدر 
 .الالتزام وحدود حجیة الخبرة المحاسبیة

 خلفیة الحالة

تلقت كاونسلو طلبًا من إحدى الشركات التجاریة لدراسة حكم ابتدائي صدر بإلزامھا بسداد مبلغ مالي كبیر لأحد الشركاء، بعد أن استند 
الحكم إلى  تقریر خبرة محاسبیة ومستندات مالیة ویمین متممة، وانتھى إلى اعتبار المبالغ التي سددھا الشریك دینًا مستحقًا في ذمة 

 .الشركة

ورغم أن  الحكم جاء مفصلاً  واستند إلى تقریر خبرة انتھى إلى حصر المدفوعات وربطھا بالمشروع، رغبت الشركة في الحصول  على 
 .رأي قانوني مستقل لتقییم مدى سلامة الحكم من الناحیة النظامیة، وإمكانیة الطعن علیھ أمام محكمة الاستئناف

 منھجیة الدراسة التي اتبعتھا كاونسلو

لم تبدأ الدراسة  بمناقشة الحوالات البنكیة أو الفواتیر أو مقدار المبالغ؛ لأن ھذه الوقائع كانت محل بحث أمام محكمة الدرجة الأولى .
 :وإنما انطلقت الدراسة من السؤال  القانوني الآتي

ھل یكفي ثبوت قیام أحد الشركاء بسداد  مبالغ مرتبطة بالمشروع لإثبات وجود دین مستحق في ذمة الشركة، أم یلزم 
 أیضًا إثبات المصدر النظامي المنشئ لھذا الالتزام؟

ومن ھذا السؤال أعادت كاونسلو بناء الملف بالكامل، مع الفصل بین ثبوت الواقعة من جھة، والتكییف القانوني والأثر النظامي المترتب 
 .علیھا من جھة أخرى 

 أبرز النتائج التي خلصت إلیھا الدراسة

 أولاً  :الخلط بین  واقعة السداد وقیام  المدیونیة 

رأت الدراسة أن الحكم أثبت خروج مبالغ مالیة من ذمة الشریك،  إلا أنھ انتقل إلى  اعتبارھا دینًا على الشركة  دون أن یبین على  نحو 
 .كافٍ  السند النظامي الذي أنشأ ھذا الالتزام
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وأكدت كاونسلو أن إثبات السداد لا یعني بذاتھ إثبات المدیونیة؛ لأن السداد واقعة مادیة قد  تكون قرضًا، أو مساھمة، أو تمویلاً  مؤقتاً، أو 
 .مصروفات تأسیس أو تشغیل، ولا یجوز استخلاص أحد ھذه الأوصاف دون دلیل ینھض بھ

 ثانیاً :إعادة تقییم  دور  تقریر الخبرة 

لاحظت الدراسة أن دور  الخبیر المحاسبي اقتصر على حصر المدفوعات، وفحص المستندات، وبیان صلتھا بالمشروع، دون أن  یفصل 
 .في وجود قرض أو دین أو مصدر قانوني مستقل للالتزام

وانتھى الرأي إلى  أن الحكم منح التقریر أثرًا قانونیًا یتجاوز نطاقھ الفني؛ إذ استخُدم لإثبات المدیونیة، رغم أن  التقریر لم یحسم التكییف 
 .القانوني للمدفوعات

 ثالثاً :دراسة  تطبیق  المادة التاسعة من  نظام الشركات 

خصصت كاونسلو جزءًا مستقلاً  لتحلیل المادة التاسعة من نظام الشركات، وانتھت إلى أن النص ینظم آثار التصرفات المتعلقة بالشركة 
أثناء مرحلة التأسیس متى توافرت شروطھا النظامیة، لكنھ لا یعُد بذاتھ مصدرًا عامًا لتحویل كل ما یدفعھ الشریك أو المؤسس إلى  دین 

 .مستحق على الشركة

ورأت الدراسة أن المادة لا تعفي المدعي من  إثبات سبب المطالبة ومصدر الالتزام، كما أنھا لا تجیب بذاتھا عن السؤال الجوھري :ھل 
 كانت المبالغ قرضًا، أم مساھمة،  أم تمویلاً  للمشروع؟

 رابعاً :التمییز  بین التمویل  الداخلي والالتزام المالي 

تبین من تحلیل الوقائع وتقریر الخبرة أن أكثر من شریك قام بتمویل المشروع من أموالھ الخاصة .وخلصت الدراسة إلى أن ھذا النمط 
من التمویل لا یؤدي تلقائیًا إلى قیام علاقة دائن  ومدین بین الشریك والشركة، بل قد یعكس مساھمات داخلیة أو تمویلاً  مؤقتاً أو 

 .مصروفات مرتبطة بإدارة المشروع

وبالتالي فإن تحدید المركز المالي  لأي شریك لا یستقیم بمعزل عن  بقیة الشركاء، خاصة عند ثبوت  وجود مدفوعات مماثلة أو أكبر من 
 .أطراف أخرى في المشروع

 خامسًا :تقییم الحكم من زاویة التسبیب 

رأت الدراسة أن الحكم ركز على ثبوت المدفوعات وصلتھا بالمشروع، لكنھ لم یناقش بصورة كافیة أثر وجود مدفوعات من شركاء 
 .آخرین، ولم یبین سبب الحكم لأحد الشركاء منفردًا دون تسویة شاملة للمراكز المالیة للأطراف

وعدّت كاونسلو ھذا الدفاع جوھریًا؛ لأنھ لو نوقش بصورة كاملة فقد یغیر النتیجة، أو على الأقل یمنع إصدار حكم بمبلغ منفرد قبل حسم  
 .المركز المالي لبقیة الشركاء

 الرأي الذي انتھت إلیھ  كاونسلو

بعد دراسة الحكم وتقریر الخبرة والمذكرات المتبادلة، خلصت كاونسلو إلى أن الحكم یثیر مسائل قانونیة جدیة تتعلق بالتكییف القانوني 
للمدفوعات، وبحدود حجیة تقریر الخبرة، وبمدى صحة تطبیق المادة التاسعة من نظام الشركات، وبأثر إغفال مناقشة المراكز المالیة 

 .لبقیة الشركاء
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وأوصت كاونسلو بإعداد لائحة استئناف لا تعید مناقشة الحوالات أو الفواتیر من جدید، وإنما تركز على الأخطاء النظامیة في الحكم، 
 :وبصفة خاصة

 .الخطأ في  الانتقال من  ثبوت  السداد  إلى  ثبوت  المدیونیة دون  بیان  مصدر الالتزام •
 .التوسع في  تفسیر المادة التاسعة من  نظام الشركات  بما یجاوز نطاقھا •
 .تحمیل تقریر الخبرة أكثر مما انتھى  إلیھ فنیًا •
 .إغفال الطبیعة الداخلیة للتمویل بین الشركاء وضرورة التسویة الشاملة للمراكز المالیة •
 .منح  الیمین  المتممة أثرًا یتجاوز وظیفتھا في  استكمال الدلیل على  الوقائع •

 الخلاصة 

تعكس ھذه الحالة منھجیة كاونسلو في التعامل مع الأحكام القضائیة؛ إذ  لا یقتصر التقییم على إعادة سرد الوقائع أو مناقشة  الأدلة، وإنما 
 .یمتد إلى تحلیل الأساس النظامي الذي بنُي علیھ الحكم،  وبیان مدى سلامة التكییف القانوني وتطبیق النصوص النظامیة

وفي ھذه الحالة، انتھت الدراسة إلى أن  محور النزاع الحقیقي لم یكن في ثبوت المدفوعات، بل في  مدى كفایتھا لإثبات التزام قانوني 
 .مستقل في ذمة الشركة،  وھي المسألة التي اعتبُرت الأساس الرئیس الذي یستحق إعادة النظر أمام  محكمة الاستئناف

 كاونسلو  |حیث تتحول الوقائع إلى رأي قانوني قابل للبناء  علیھ

 


